المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابهاء المجلد )٠١(‏ العدد (؟) جمادى الآخرة 475 ١ه‏ / نيسان 5١١٠م‏ 


تعد آراء سيبويه في المسألة الواحدة في كتابه 
ع25) 5212 عط] أنامطة كدطاماسام0) أخمعتدء]011ا و'طتد كه طزك 
د . محمد بن ناصر الشهري 1 
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ملخص 
هذا البحث يتناول قضية مهمة لدى سيبويهء وهي تعدد أقواله في المسألة الواحدة في بعمض 
المواطن من كتابه» وهذا الأمر قد يخفى على بعض المستفيدين من كتابه» فيجدون قولا له في 
مسألة فيأخذون به؛ ويظنون أنه لم يقل بغيره؛ بينما في الحقيقة أن له قولا آخر غيره.ء ومن هنا 
حصل الخلاف في بيان مذهب سيبويه في بعض المسائل انطلاقا من هذا الأمر. 


فهذا البحث يوضح تلك الأقوال المتعددة» ثم يبين أمرا آخر مهما جداء وهو كيفية العمل تجاه هذه 
الأقوال المتعددة» ببيان المنهج العلمي في ذلكء؛ كما أصله ابن جني» وأوضحه السيوطيء وخالد 
الأزهريء وغيرهم من أئمة النحويين. 
الكلمات الدالة: سيبويه. تعدد آراء سيبويه» قولا سيبويه» القولان للعالم» كتاب سيبويه» رأي سيبويه. 
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حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة» الكرك؛ الأردن. 
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المقدمكه: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء أما بعد: 

فإن من القضايا التي تغزض للعلماء في أقوالهم المنقولة عنهم أو في مؤلفاتهم التي يسطرونها 
قضية مهمة جداء وهي وجود شيء من تعدد الآراء في المسألة الواحدة في بعمض مسائل تلك 
الكتب» مما قد يفضي إلى وجود شيء التعارض أو التناقض بين بعض تلك الأقوال» ويزداد الأمر 
أهمية أو خطورة إذا كثرت تلك الصور المتعددة أو المتعارضة»؛ أو في كونها قد تخفى على بعمسض 
المشتغلين بذلك العلم» وبخاصة إذا اشتهر رأي أو قول معين للعالم» بينما يوجد له غيره؛ أو إذا كان 
له مؤلف كبيرء أو يصعب البحث فيه؛ أو أن مسائله قد تتناثر في موضوعات شتى من كتابه» ومن 
أبرز ما يمثل ذلك كتاب سيبويه؛ حيث إن القراءة فيه والبحث ظل يكتنفه الغموض والصعوبة نحوا 
من ثلاثة عشر قرنا من الزمان» حتى قيض الله سبحانه وتعالى له الأستاذ الدكتور: محمد عبد 
الخالق عضيمة؛ حيث صنع له الفهارس العظيمة»؛ التي ذللت كل الصعوبات في البحث عن أي 
معلومة فيه» وصار البحث عن رأي سيبويه أمرا ميسورا قياسا بما كان عليه الأمر قبل ذلك. 

وشأن سيبويه شأن كثير من العلماء» حيث قد ورد عنهم بعض الآراء والأقوال المتعددة أو 
المتعارضة في بعض المسائل ‏ وهذا بطبيعة الحال لا يغض من قدر سيبويه العظيم» ولا من قدر 
غيره من العلماء الأجلاء»؛ ولا يقدح في مكانتهم العالية ‏ ولكن هذا شأن الجهد البشري» حيث إنه 
قد يعتوره بعض التنوع؛ أو الخلل والنقص أو التضادء أو نحو ذلك» ومن ذلك تعدد الآراء أو 
تناقضها أحيانا. 

وهذا أمر قد تنبه إليه العلماء منذ القدم» فأوضحوا كيفية العمل تجاه هذه القضية حالة وجودهاء 
وذلك إذا ورد عن العالم قولان في مسألة واحدة» في كتاب واحد أو في كتابين أو أكثرء أو في 
أزمنة مختلفة. 

ومن ذلك ما صنعه ابن جني في كتابه الخصائصء, حيث عقد بابا لذلك سماه: "باب في اللفظفين 
على المعنى الواحد يردان عن العالم متضادين" تناول فيه هذا الأمر بالإيضاح والتأصيل والتمثيل 
والتفصيل!. 


)١(‏ انظر: ابن جني» عثمان بن جني» الخصائصء ت / محمد علي النجار» دار الكتاب العربي» بيروت» يي 0ه 
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وقد ذكره السيوطي أيضا في التعارض والتراجيح؛ في المسألة الرابعة عشرة "القولين لعالم 
واحد" وقد اختصر ما ذكر ابن جني اختصارا حسناء كما أنه مثل بأمثلة موضحة لما يحتاج إلى 
ذلكء وأضاف عبارات للربط بين أجزاء الكلام حتى بدا بصورة متناسقة متقنة. 


لذلك فإن تناول هذه القضية يحتم إيراد كلام السيوطي هناء وذلك لما اشتمل عليه من بيان 
للمنهج العلمي الرصين في التعامل مع قضية الأقوال المتعارضة؛ أو التي ظاهرها التعارض 
والتناقضء» حيث قال: 

الذاوزة عق غالم فيممالة قولان» فاخ كاق أحدهما مرمبلا والآكن :مغللا أخذ بالمغال» بوتؤول 
المرسلء كقول سيبويه - في غير موضع - في التاء من بنت وأخت: إنها للتأنيث!". 

وقال في باب ما لا ينصرف: إنها ليست للتأنيث» وعلله بأن ما قبلها ساكن» وتاء التأنيث في 
الواحد لا يكون ما قبلها ساكنا إلا أن يكون ألفاء كقناة وفتاة» . 


وإن لم يعلل واحدا منهما نظر إلى الأليق بمذهبه والأجرى على قوانينه فيعتمد» ويتأول الآخر 
إن أمكن» كقول سييويه: "حت" 7( الناصبة للفعل» وقوله: إنها خرف جسر؛ فإنهما متنافيان» إذ 
عوامل الأسماء لا تباشر الأفعال» فضلا عن أن تعمل فيهاء وقد عد الحروف الناصبة للفعل.» ولم 
يذكر فيها 'حتى" فعلم بذلك أن "أن" مضمرة عنده بعد '"حتى' .... . 


وإن لم يمكن التأويل فإن نصً في أحدهما على الرجوع عن الآخر علم أنه رأيهء والآخر 
مُطرح» وإن لم ينص بُحث عن تاريخهماء وعمل بالمتأخر» والأول مرجوع عنه. 

فإن لم يعلم التاريخ وجب سَبْرُ المذهبين» والفحص عن حال القولين» فإن كان أحدهما أقوى نسب 
إليه أنه قوله» إحسانا للظن به؛ وأن الآخر مرجوع عنه. 

وإن تساويا في القوة وجب أن يعتقد أنهما رأيان له وأن الدواعي إلى تساويهما عند الباحث 
عنهما هي الدواعي التي دعت القائل بهما إلى أن اعتقد كلا منها" (). 


ومما يجب أن أنبه إليه هنا أنني عندما ألجأ إلى معرفة الفارق التاريخي بين القولين ضمن كتاب 
سيبويه نفسه - لأنه ليس له كتاب غيره - فإنني سأعتمد على طبعة بولاق للكتاب في بيان عدد 


)١(‏ سيأتي الحديث عن هذا في المسألة الثامنة. 

)١(‏ سيأتي الحديث عن هذا في المسألة التاسعة. 

8ه السيوطي» الاقتراح في أضوؤل النحو وجدله. ت/اد محمود فجال» دار القلم» دمشقء» ط 3 ١:5.‏ هي ١884‏ م. 
صلمل.١: .4١5-‏ 
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الصفحات بين القولين» وذلك لأن الصفحات فيها مليئة بكلام سيبويه» حيث إنه لا توجد بها حواش 
سفلية كما هو الحال بالنسبة لنسخة الدكتور عبد السلام محمد هارون» وذلك لكي يكون حساب 
الفرق بين القولين من قولي سيبويه محسوب حسابا دقيقا. 

ولا شك أن هذا المنهج الذي رسمه ابن جني يتسم بصفات المنهج العلمي الدقيق» تجاه مسألة 
تعدد الأقوال أو تعارضها لعالم ماء مما يفضي إلى صدور أحكام تتحلى بالصحة والإنصاف» وهو 
ما ينبغي اعتماده والمصير إليه. 

ومما يزيد الأمر أهمية أننا إذا نظرنا إلى ما هو واقع فعلا لدى بعض العلماء» فإننا نجد بعض 
الصور غير الحسنة» حيث إنه قد صدر من بعض النحويين كلام لا ينبغي صدوره تجاه عالم ما 
نسب قولا لعالم ماء وربما كرر ذلك عنه وأكده؛ بينما في الحقيقة أن للعالم المنقول عنه قولا آخرء 
فنجد التشنيع على العالم الناقل بسب هذا الأمرء ومن أمثلة ذلك ما قاله أبو حيان في حق ابن مالك: 
((وزعم ابن مالك أن سيبويه أجاز ترخيم الجملة وكرر ذلك في تصانيفه» وهو غلط منه» وسوء فهم 
١‏ 

على سيبويه))!". 

ولو أن أبا حيان - أو غيره - التزم هذا المنهج الرصين تجاه ابن مالك - برغم تقدم تأصيله من 
ابن جني وبسطه له - لكان ذلك أسلم من الانزلاق إلى أحكام لا ينبغي صدورها. 

كما أن السيوطي قد ذكر المنهج الذي أصله ابن جنيء مع اختصاره له» وإيضاحه بأمثلة كافية 
كما أشار إلى ذلك خالد الأزهري في كتابه التصريح أيضا ("). 

وانطلاقا من هذا كله فأن هذا البحث إلى جانب كونه يتضمن بيان ما قد وجد لدى سيبويه من 
أقوال متعددة» فإنه يتضمن الإشارة إلى المنهج العلمي الرصين الذي أصله ابن جني ونص عليه في 
كتابه الخصائص كما تقدم بيان ذلك آنفا. 

كما لا يفوتني في هذا المقام إلى أن أشير إلى أن الحديث عن هذه الصور التي بدا فيها شيء من 
التعدد في كلام سيبويه» لا ينبغي أن يحمل على أن فيه غضا من علم سيبويه» أو مساسا بمكانته 
العلمية الرائدة» التي ألف من خلالها سفره العظيم - الكتاب - الذي كان ولا يزال نبراسا لكل 
العلماء والدارسين والطلاب من دارسي اللغة العربية ومحبيهاء على مر القرون الطويلة من الزمان 


)١(‏ سيأتي الحديث عن هذا المسألة الخامسة. 
)١(‏ انظر: الأزهريء الشيخ خالد. التصريح؛ دار الفكر؛ 1١85/5‏ - 186 . 
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إلى هذه الأيام» وإنما أعد هذا العمل المتواضع إضافة يسيرة في بحر الكتاب العظيم» تلفت النظر 
إلى هذه المواطن اليسيرة من هذه المسائل جمعتها في هذا البحثء إتماما للفائدة من هذا السفر 
العظيم: الكتاب لسيبويه في النحوء وبخاصة إذا أخذنا في اعتبارنا ضخامة حجم الكتاب» وكونه 
مؤلفا من أقدم المؤلفات في النحو العربي؛ وطول المدة التي يبدو أن سيبويه - رحمه الله تعالى - 
أمضاها في تسطير هذا الكتاب الجليل» فإن هذا كله مما يسوغ وقوع شيء من التعارض في بعض 
الأحكام. 

هذا وقد اشتمل هذا البحث - بالإضافة لهذه المقدمة - على مسائل تعدد الآراء عند سيبويه؛ 
وهي: 

١‏ - قولاه في أصل اشتقاق لفظ الجلالة "الله". 

؟ - قولاه في الاسم الواقع بعد إذا وحيث. 

- قولاه في بعض الظروف. 

- قولاه في ما تضاف إليه إذا. 

ه - قولاه في ترخيم المركب الإسنادي. 

” - قولاه في بعض الأسماء المختصة بالنداء. 

“ا - قولاه في علة منع بعض الصفات من الصرف. 

- قولاه في تاء بنت وأخت. 

4 - قولاه في حتى. 

٠‏ - قولاه في وزن هَمّرش. 

١‏ - قولاه في الهمزة المتصدرة أربعة أصول في الأسماء. 
الخاتمة 


فهر س2 المصادر 
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مسائل تعدد الآراء عند سيبويه 
١‏ قولاه في أصل لفظ الجلالة "الله": 

تحدث سيبويه عن هذه المسألة كما تحدث عنها عدد من النحويين غيرهء حيث تناولوا لفظ 
الجلالة "انث" هذا الاسم الشريف المقدس من جوانب متعددة» وقد كان من أبرز هذه الجوانب هذه 
القضية الدقيقة المهمة: 


2 
1 6 يهم 


هل هذا الاسم المقدس "الله' مشتق من لفظ آخر؟ أم أنه موضوع لله جل وعلا غير مشتق من 


شيء؟ 
والتظان إلى ها سطرح أقية التدويين النقدميق في هدم النسالة تحدم قد اخلفوا .على وين 

مشهورين 

أحدهما: 


أن هذا الاسم الشريف مشتق وليس علما غير مشتق من شيء. 
والاآخر: 

أن هذا الاسم الشريف علم على الذات المقدسة غير مشتق من شيء. 

وقد ذهب إلى القول الأول عدد من أثمة النحويين» كالخليل بن أحمد ت )١75(‏ هء ويونس بن 
حبيب ات (185) هه»ء وسيبويه ت )١84(‏ هل والكسائي ت (186) هه » وقطرب ات )605 
ه »ء والفراء ت )٠١7(‏ ه »ء والأخفش ت (5١؟)‏ ه (). 

ولكن هؤلاء برغم اتفاقهم على اشتقاقه إلا أنهم اختلفوا في الأصل الذي اشتق منهء والذي يعنينا 
هنا هو رأي سيبويه في هذه المسألة» لأنه موضوع بحتناء فأقول: 


ورد عن سيبويه في هذه المسألة قولان: 


(١)انظر:‏ الفراهيديء الخليل بن أحمدء العين»ء ت/ د مهدي المخزوميء وإبراهيم السامرائيء العراق» ١98٠١‏ مء 288/5 
والزجاجيء اشتقاق أسماء الله الحسنى» تحقيق / د عبد (رب) الحسين المبارك» مؤسسة الرسالة» بيروت»: ط ؟. ١5١5‏ 
هب كلمل و١‏ م ص3" 55 نا . 
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القول الأول: 

أن هذا الاسم المقدس أصله إله» قال: "وكأنَ الاسم - والله أعلم د الدوفنيا ال فيه الك 
واللام حذفوا الألف. وصارت الألف واللام خلفا منها" (). 
القول الثاني: 

وذهب سيبويه في قول آخر له إلى تجويز أن يكون الأصل "لاه" قال: " ... كما حذفوا اللامين 
من قولهم: لاه أبوك» حذفوا لام الإضافة واللام الأخرىء ليخففوا على اللسان؛ وذلك ينوون(". 

قال ابن خروف ات )6١035(‏ ه (): فيكون منقولا من لفظ متوهم» ثم دخلت عليه "أل" كما دخلت 
على ما تقدم» ووزنه 'فغل" ك 'باب' و 'ناب". إلا أنه مقلوب من "وله", لأن مادة (ل .٠و‏ . ه ) 
ليست في كلام العربء ولا (ل . ي . ه) وهذه الكلمة مأخوذة من قولهم: ولهت المرأة» إذا ذهب 
عقلها لفقد حبيبهاء والوله من العباد إليه تعالى تعلق نفوسهم به تعالى وذهاب عقولهم في النظر في 
مخلوقاته وعظيم سلطانه. 

وقد اعترض المبرد ت (58؟) ه/') على سيبويه في نقده له بأن رأيه الثاني مناقض للأول» 
حيث ذهب في الأول إلى أن الألف في 'إله' زائدة لأنها ألف 'فعال", ثم ذكر في الثاني أنها عين 
الفعل. 

وقد رد ابن واد ث (؟9"") ه على الميرةا") محاوك الانتصار لسيبويه» إلا أنه يحسن إيراد رد 
ابن سيدة ت (58:) ه لأنه أوضح من رد ابن ولادء قال: 

'وهذا الذي ذكره أبو العباس [المبرد] من أن القول نقض [أي تناقض] مغالطة؛ وإنما يكون نقضا 
لو قال [سيبويه] في حرف واحد في كلمة واحدة وتقدير واحد إنه زيادة؛ ثم قال فيها نفسها إنه 


2" سيبويه» عمرو بن عتمانء الكتاب» ت / عبد السلام هارونء مكتبة الخانجيء القاهرة» دار الكتب العلمية» بيروت». ط‎ )١( 
ها 5له19.‎ 4 

(") سيبويه.» عمرو بن عثمانء» الكتاب ‏ 53//7. 

(") انظر: ابن خروفء علي بن محمدء شرح الجمل» ت / د سلوى محمد عربء جامعة أم القرى» معهد البحوث العلمية 
وإحياء التراث الإسلامي؛ ١505‏ هب .758/١‏ 

(4) انظر: ابن ولادء أحمد بن محمدء الانتصار لسيبويه على المبردء ت: د زهير عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط ١515 2١‏ هه 1145 م. ص 77/5 758٠6‏ وعضيمة» محمد عبد الخالق» حاشية المقتضبء عالم الكتب» 
(بدوت طبعة وتاريخ)» .75١/5‏ 

(5) انظر: ابن ولادء أحمد بن محمدء الانتصار لسيبويه على المبردء ص 779 ١٠78؛‏ وعضيمة» محمد عبد الخالق» حاشية 
المقتضب 55٠0/5‏ . 
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د3. محمد بن ناصر الشهري 


أصل»فيذا لو قاله في كلمة بيذه الصفة لكاق. محال انيد اء كما أن.قافلا لو قن في تراتي [نسضه 
القاءدو فتهها]ة إن الذاء مك لدف شقان فى ترسية إنها أصل والعلمة يمعتى واد ين حرو 
بأعيانها... 


فأما إذا قدر الكلمة مشتقة من أصلين مختلفين لم يمتنع أن يحكم بحرف فيها أنه أصل» ويحكم 


إلا أنه يمكننا أن نقول هنا إنه لا يلزم - حتى يمكن القول بحصول التناقض بين القولين - أن 
يكون أن يكون واقعا بشكل صريح كما ذكر ابن سيده؛ لأنه لو كان كذلك لم يكن هناك مجال 
للحديث ولا للجدل حول حصول التناقض من عدم ذلك»؛ وذلك لأنه حاصل بشكل جلي لا مرية فيه. 


وإنما يتجه حديثنا حول هذه الصورة التي بدا كلام سيبويه متعارضاء لأنها هي التي تستحق 
الوقوف عندها فعلاء حيث إنه ليس لدينا دليل على إرادته أن يكون لفظ الجلالة مشتقا من أصلين 
القولين في موقعين متباعدين في كتابه» فبينهما أكثر من ثلاثمائة صفحة. 
وبناء على هذا فالذي يظهر لي أن رأي سيبويه الراجح هو الرأي الثاني وذلك لأمرين : 
أحدهما: أنه قد علل هذا الرأيء بخلاف الرأي الأول؛ وقد سبقت الإشارة إلى بيان المنهج العلمسي 
الذي أصله ابن جني عند وجود الأقوال المتعارضة:؛ ومنها أنه يعتمد القول المعلل» ويطرح 
غير المعلل. 


والآخر: أن التاريخ يؤيد ترجيح القول الثاني» وذلك بسبب تأخره كثيرا عن الأول» حيث إنه يوجد 
بين القولين فصل بمقدار (1717") - بحسب طبعة بولاق7) - وهذا الفصل الكبير لا شك أنه 
قد أخذ من سيبويه وقتا طويلا في تأليفه» مما يجعله يكون قد ظهر له في المسألة ما لم يكن 
قد بدا له في الموطن الأول. 


)1( ابن سيده» علي بن أحمد» المخصص» قدم له د/ خليل إبراهيم حفال» اعتنى بتصحيحه: مكتب التحقيق بدار إحياء التراث 
العربي» ودار إحياء التراث العربي»؛ ومؤسسة التاريخ العربي» بيروت؛ ط ١5١٠601١‏ هاء 995١م‏ 7١/؟15.‏ 

)0( وأما لو اعتمدنا نسخة د.عبد السلام هارون فسيكون الفصل بمقدار 5"”/ا صفحة» وهذا بطبيعة الحال بسبب الحواشي 
السفلية الكثيرة» ولذلك فلا تصلح هذه النسخة لحساب الفرق بين القولين من كلام سيبويه بصورة دقيقة. 
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-١‏ الاشتغال 

حكم الاسم الواقع بعد إذا وحيث: 

الاشتغال هو: أن يتقدم في اللفظ اسم ويتأخر عنه فعل متصرف أو وصف صالح للعمل؛ مشغول 
عن كضعيه لقا أو فخلا بالتضبي لفحل كهينه أو لتلاينية تواسطة أن غيرنها 7 

ومن أحكامه أن الأصل في الاسم المتقدم أن يجوز فيه الرفع على الابتداء» وما بعده في موضع 
رفع خبر وهذا الراجح لسلامته من التقديرء كما يجوز فيه النصب بفعل مقدر موافق للمذكور» 
محذوف وجوباء فما بعده لا محل له لأنه مفسر. 

ثم قد يعرض لهذا الاسم ما يوجب نصبه؛ وما يرجحه؛ وما يستوي فيه الأمران. فيجب النصب 
إذا وقع الاسم بعد ما يختص بالفعل كإذا وحيث(). 

وأما إذا ما جئنا إلى سيبويه فإننا نجده يذكر قولين مختلفين في الاسم الواقع بعد "إذا" و "حيث". 

فنجده يذكر أولا أنه يقبح بعدهما الرفع حيث قال: 

'ومما يقبح بعده ابتداء الأسماء ويكون الاسم بعده إذا أوقعت الفعل على شيء من سببه نصبا في 
القياس: إذا وحيثء تقول: إذا عبد الله تلقاه فأكرمه. وحيث زيدا تجده فأكرمه؛ لأنهما يكونان في 
معنى حروف المجازاة» ويقبح إن ابتدأت الاسم بعدهما إذا كان بعده الفعل. لو قلت اجلس حيث زيدٌ 
جلس وإذا زيدٌ يجلس كان أقبح من قولك: إذا جلس زيد» وإذا يجلس» وحيث يجلسء» وحيث جلس". 

ثم نجده يذكر ثانيا أن الرفع بعدهما جائز من غير قبح» حيث قال مباشرة : 

'والرفع بعدهما جائزء لأنك تبتدىء بعدهما فتقول: اجلس حيث عبد الله جالسء وإذا عبد الله 
جالس» وإذا عبذ الله جلس" (). 

فقوله: "لأنك تبتدىء بعدهما الرفع فتقول: ... "نص في جواز وقوع الجملة الاسمية بعد إذا. 

فهنا نقول إن سيبويه قد سوى بين إذ وحيث في الحكم في كلامه في الموضعينء فقال أولا: إنه 

يقبح رفع الاسم بعدهماء ثم قال: إنه يجوز رفعه من غير أن يشير إلى القبح» كما أنه هنا لم يعثلل 


)١(‏ انظر: الفاكهيء عبد الله بن أحمد؛ء شرح الحدود في النحوء ت/ المتولي رمضان أحمد الدميريء مكتبة وهبة» القاهرة» 
ط 5 ١514‏ ه19952مءص 2505-358١‏ 

(؟) انظر: ابن هشامء أوضح المسالكء ومعه كتاب: بغية السالكء, لعبد المتعال الصعيديء مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز» 
ضع 511 . 

.37١1/- 2505/١ سيبويه الكتاب‎ )"( 
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لأحد القولين» وليس هنا فارق تاريخي بينهما لأنهما في موضع واحدء وبناء على هذا فإنني سوف 
آخذ بما يُرجح به بين القولين» وهو الأخذ بالأليق بمذهب سيبويه» وهو ما يذهب إليه جمهور 
البصريين أيضاء وكذا كثير من محققي النحويين» وهو أن نصب اسم بعدهما راجح. والرفع 
مرجوحء وذلك بشرط تجرد حيث من ماء لأنها في هذه الحالة لا جواب لها عند البصريين» ومن 
جازى بها من الكوفيين فإنهم يوجبون النصب (". 
"- الظرف: 

ذكر سيبويه أن بعض الظروف كخلف وأمام لا تستعمل أسماء غير ظروف إلا في قليل من 
الكلام» فقال: 

'واعلم أن الظروف بعضها أشد من بعض في الأسماء» نحو: القبل» والقصندء والناحية:؛ وأما 
الخلف والأمام والتحث فهن أقل استعمالا في الكلام أن تَجْعَل أسماءء وقد جاءعت على ذلك في الكلام 
القع 07 

ولكنه قال بضد هذا بعد صفحات ليست بالكثيرة» وإنما هي نحو خمس صفحاتء حيث حكم بأن 
استعمالها أسماء غير ظروف أكثر وأجرى في الكلام» فقال: 

'واعلم أن هذه الحروف بعضها أشد تمكنا في أن يكون اسما من بعضء كالقصدء والنحوء 
والقل» والناحية. 

وأا الكلف + والآباء» والقمكه والدون: فكرن أماء» وكينؤدة تلك' أبسناء أكثرا و لسري فبي 
كلامهه'("). 


فظاهر النصين يوحي بوجود تعارض بين القولين» لأنه قال أولا: "... فهن أقل استعمالا في 
الكاذم أن تكفل أمهاءة ..."قل قال :قانياه "وكينوعة تلك أسماء أكترة و أجرى :في كاقني: ولقن عند 
التدقيق والتأمل يمكن أن نلحظ أنه لا يوجد تعارض بينهاء وذلك لأن حكم سيبويه في الأول بالقلة 
إنما هو بقياس ما ذكر من ظروف إلى عموم الأسماء في اللغة» وأما حكمه الثاني بالكثرة فإنما هو 
بناء على قياس القلة والكثرة بين ما ذكر في النص من ظروف فقطهء لا بالنظر لعموم الأسماء. 


» 5١55/5 انظر : ابن مالك؛ محمد بن عبد الله» شرح الكافية الشافية 519/7» وأبا حيان» محمد بن يوسفء ارتشاف الضرب‎ )١( 
. 501/١ والأزهريء الشيخ خالد‎ , 

.411/١ سيبويه الكتاب‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 


00 
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: -الإضافة 

ما تضاف إليه إذا: 

ذكر سيبويه في أبواب الاشتغال أن إذا تضاف للأفعال والأسماء على حد سواءء فقال: 

'ومما يقبح بعده ابتداء الأسماء ويكون الاسم بعده إذا أوقعت الفعل على شيء من سببه نصبا في 
القياس: إذا وحيثء تقول: إذا عبد الله تلقاه فأكرمه. وحيث زيدا تجده فأكرمه؛ لأنهما يكونان في 
معنى حروف المجازاة» ويقبح إن ابتدأت الاسم بعدهما إذا كان بعده الفعل. لو قلت اجلس حيث زيدٌ 
جلس وإذا زيدٌ يجلس كان أقبح من قولك: إذا جلس زيدٌ وإذا يجلس» وحيث يجلسء؛ وحيث جلس. 

والرفع بعدهما جائزء لأنك تبتدىء بعدهما فتقول: اجلس حيث عبد الله جالسء وإذا عبد الله 
جالس» وإذا عبذ الله جلس" ("). 

فقوله: " بعدهما جائزء لأنك تبتدىء بعدهما فتقول: ..." نص على أنهما - وبخاصة إذا- يجوز 
وقوع الجملة الاسمية بعدهماء أي: إضافة الجملة الاسمية إليهما. 

ثم نص في موضع آخر على أنها لا تضاف إلا إلى الأفعال» حيث قال: 

'هذا باب نا يضاف إلى الأفعال من الأسماء"7). 

ثم قال بعد ذلك: 

'وإذا هذه لا تضاف إلا إلى الأفعال7". 

والذي يظهر أن رأيه الأخير - وهو أن (إذا) لا تضاف إلا إلى الأفعال هو الرأي الراجح لديه: 
وذلك لأمرين: 

أحدهما: أن هذا هو الأليق بمذهب سيبويه» وبمذهب البصريين عامة؛ لأنهم يرون أنه لا يقع بعد 
إذا إلا فعل ظاهر أو مضمر. 

والآخر: أن القول الأخير متأخر عما سبقه بفاصل كبيرء وقدره نحو من 4٠٠‏ صفحة؛ وهذا لا 
شك فصل كبيرء ولا شك أنه قد استغرق زمنا طويلا من سيبويه في تسطيره؛ وهذا ما يتيح له إعادة 
النظرء وتحرير القول في المسألة. 


. ١ سيبويه. الكتاب ا دالاو‎ )١( 
. 110/8 المصدر السابق‎ )5( 
: 8ه المصدر السابق دنا‎ 
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د. محمد بن ناصر الشهري 


وأما مسألة ذكر أحد القولين في بابه دون الآخر فلا أرى أن لها مدخلا هناء لأنه قد ذكر القولين 
في بابين مختلفين» الأول أبواب اشتغال ٠١7- ٠١5/١(‏ ت هارون) والثاني في باب الإضافة 
(07/5١11-1١١ت‏ هارون) ودخول (إذا) في البابين متساو من حيث الأهمية» فهي في كل منها 
أحد عناصر مسائل البابين الأساسية. 
ه - ترخيم المركب الإسنادي: 

الترخيم لغة: ترقيق الصوت وتليينه(". 

واضظلاحا؛ حذف يعطن الكلمة كهفيفا على وجه مخصوصن عند النحاة (. 


وأما المركب الإسنادي: فهو كل كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى فصارتا جملة» نحو: برق 
تكرت وشاب كران 0 


والمشهور عند عامة النحويين منع ترخيمه()» وخالف في ذلك ابن مالك7) محتجاً بنقل سيبويه 
ذلكء قال27: ((وأكثر النحويين يمنعون ترخيمه ؛ لأن سيبويه منع ترخيمه في باب الترخيم»؛ ونص 
في باب النسب على أن من العرب من يرخمه؛ فيقول في: تَأَبّط شرا: يا تأبّطء ورتب على ترخيمه 
النسبْ إليه ولا خلاف في جواز النسب إليه)). 


والحق أن سيبويه له في ذلك نصان كما أشار إليه ابن مالك» نص يمنع فيه ترخيم المركب 


الإسنادي» ونص يجيزه. 


5 هداء مء دلت‎ 56 ١ انظر: ابن منظورء. لسان العرب؛ دار الفكر. بيروت؛. ط‎ )١( 

(؟) انظر: الأزهريء خالدء التصريح ١١ 7- 1١>7/١‏ . والقرنان: ذؤابتا الشعر. 

(:) انظر: ابن يعيش», شرح المفصل عالم الكتب » بيروت 3/5 - 15,. وابن الحاجب» الإيضاح في شرح المفصل؛. ت/ د 
موسى بناي العليل» وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» الجمهورية العراقية (بدون طبعة وتاريخ) 707/١‏ - 2505 وأبا 
حيان» ارتشاف الضرب» 3 / رجب عتمان محمد مكتبة الخانجي» القاهرة, ان ك2 ؟ هك وأوضح 
المساللك ص » والهمع بي 0 

(5) انظر: ابن مالك: شرح الكافية» شرح الكافية» ت: د / عبد المنعم هريديء جامعة أم القرىء مكة المكرمة» دار المأمون 
للتراث؛» طاء 66 هه لات وشرح التسهيلء ت د / عبد الرحمن السيد» واد / محمد بدوي المختون» دار 
هجرء ط 20١‏ ٠ه‏ 4720/5» وشرح العمدةء» ت/ عنان عبد الرحمن الدوريء مطبعة العاني» بغداد» 6< 27 
17 مء "٠5/١‏ والألفية » إعداد وإخراج دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع» ط ١5١5 . ١‏ ه ص 85 قال: 

والعَجُرَ احذف من مركب وقل ترخيم جملة وذا عمرو نقل 
له شرح التسهيل 3 ١‏ 


دسا 
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فالنص الأول ذكره في باب الترخيم؛ وهو قوله(": ((واعلم أن الحكاية لا ترخم؛ لأنك لا تريد أن 
ترخم غير منادى» وليس مما يغيره النداء» وذلك نحو: تأبّط شراء وبّرق تخره؛ وما أشبه ذلك)). 

وأمّا النص الآخر الذي يجيز فيه الترخيم فقد ذكره في باب النسب الذي سماه: باب الإضافة إلى 
الحكاية» حيث قال: (): ((هذا باب الإضافة [النسب] إلى الحكاية: 

فإذا أضفت إلى الحكاية حذفت وتركت الصدر بمنزلة : عبد القيسء وخمسة عَشْرء حيث لزم 
الحذف كما لزمهاء وذلك قولك في: تأبّط شرا: تأَبّطيَ» ويدلك على ذلك أن من العرب من يُفرد 
فيقول: يا تأْبّطْ أقبل» فتجعل الأول مفرداًء فكذلك تفرد في الإضافة)). 

فابن مالك أخذ بنص سيبويه هذا الذي يصرح بجواز ترخيم المركب الإسنادي . 


قال أبو حيان7": ((وزعم ابن مالك أن سيبويه أجاز ترخيم الجملة وكرر ذلك في تصانيفه» وهو 
غلط منهء وسوء فهم على سيبويه)). 

والحق أن هذه العبارة من أبي حيان فيها تجريح وتحامل على إمام كبير من أئمة النحوء وهو 
ابن مالك. 

وأرى أن من الأجدى الأخذ برأي خالد الأزهري وعبارته» فرأيه في صنيع سيبويه وابن مالك 
أجود وعبارته أحسن, قال7'): ((ولاشتهار المنع في المسألة عن سيبويه» اعتنى [ابن مالك] بذكرهاء 
ونبه على أن صاحب المنع [وهو سيبويه] هو الناقل للإجازة عن العرب. 

والقي نكل عن مويه وق لذ في باب الأساقة إلى الحكايةقالاة م + ووضن فى باك التريكي 
على المنع فقال: ...)). 

ثم أوضح خالد الأزهري رأيا وسطأ فقال0: ((وإذا كان للمجتهد في مسألة واحدة نصان 
متعارضانء في بابين [مختلفين]» فالعمل على المذكور في بابه؛ لأنه بصدد تحقيقه وإيضاحه: 
بخلاف ما يذكر في غير بابه؛ فإنه لم يَعْتّن به كاعتنائه بالأول؛ لكونه ذكره استطراداء هذا إذا لم 
يثبت أنه رجع عن أحدهماء ولم يكن هناك تاريخ. 


.759/5 الكتاب‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 1/1//9” . 
(5) الارتشاف 154/9 . 

(:) التصريح 3185/5 - .1١865‏ 
(©) المصدر السابق ١85/7”‏ . 
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د. محمد بن ناصر الشهري 


وقول الناظه('): 
[والعجزَ احذف من مركب] وقل ترخيم جملة وذا عمرو نقل 
يوهم أنه لم ينقل عنه غيرهء وقد عرفت ما فيه)). 
وهذا الجمع الذي جمع به خالد الأزهري بين قولي سيبويه جمع حسن جميل» وهو صالح لكل ما 
أشبهه وفيه إنهاء للخلافء إلا أنّ نقل سيبويه ترخيم المركب الإسنادي لا يُرَدُ؛ لأن سيبويه عند 
العلماء ثقة أمين في نقله. 
والذي يظهر لي أن ما ذهب إليه ابن مالك من جواز ترخيم المركب الإسنادي المنادى هو 
الراجح» وأن ذلك هو رأي سيبويه الذي ينبغي اعتماده» ولكن ذلك قليل بالنسبة لعدم ترخيمه» وذلك 
الأول: نقل سيبويه لترخيمه عن العرب» وهو عند النحويين ثبت ثقة. 
والثاني: أن ابن مالك نفسه نص على أن ذلك قليل» وذلك في النظم. 
قد استلزم زمنا طويلاء مما يجعل سيبويه ربما يكون قد بلغه أمر لم يبلغه في السابق» وليس 
ببعيد أن يكون من ذلك سماع ترخيمه عن العرب. 
وأما ما ذكره خالد الأزهري من كون النقل الأول ورد في بابه» والثاني في باب آخرء وقد ذكره 
سيبويه استطراداء فلا أرى أن هذا في محله» لأن ورود مسألة الترخيم في بابي النداء والنسب 
أساسية فيهماء فهما إذن في هذا على حد سواء. 
وهكذا رأينا حقيقة رأي سيبويه في المسألة» وذلك لشهرة النقل عن سيبويه بأنه يمنع ذلك. وكذلك 
فإن ابن مالك قد رد عليه ببعض الردود التي فيها فضاضة. كما في رد أبي حيان» وأن هذا مما 
يجب اجتنابه في مجال البحث العلمي. 
5 - بعض الأسماء المختصة بالنداء: 
ورد عن سيبويه قولان في الحكم على بعض الأسماء بملازمتها للنداء أو عدم ذلك. فقال في 
أبواب النداء من الجزء الثاني من كتابه: 


(0) الألفية ص 850 . 
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'ويدلك على أنه اسم للمنادى أنهم لا يقولون في غير النداء: جاءتني حَبّاتْ ولكاع, ولا لُكَمْ ولا 
سق فنا احتضنالندام بيذ الانم أ الاننه معرقة كنا اختضن. الأسد .يان الخاركه د كان 
معرفة» ولو كان شيء من هذا نكرة لم يكن مجروراء لأنها لا تجر في النكرة" ("). 

ثم قال في موضع آخر في الجزء الثالث عند حديثه عن العدل؛ حيث عقد لذلك بابا قال فيه: 

اما يانه نا كاء معدو ل هن كدو دمن النؤفة كدا حا الفذكن عد لأ عن هدي قدو تق 
ولكمة وشتره وزاشه هذا المذكن نظير ذلك المونت*» 00 , 

ثم قال بعد ذلك: 

'ومما جاء من الوصف منادى وغير منادى: يا خبّاث, ويا لكاع, فهذا اسم للخبيثة وللكعاء'7). 

والذي يظهر أن رأي سيبويه الذي ينبغي اعتماده هو الأول» وذلك لأنه قد علله دون الثاني» على 
أن يكون ذلك هو الغالب في هذه الألفاظ. 

وأما قوله الثاني المجوز لاستعمالها في غير النداء فيكون مقبولا أيضاء ولكن باعتبارين: 

أحدهما: أن ذلك من القليل» وذلك لأن نقل سيبويه ثبت عند النحويين. 
سيبويه قد بلغته رواية في هذا المدة الزمنية الطويلة بين القول بهذين الرأيين. 

وأما قضية اختلاف البابين فالأمر كما سبق لا اعتبار به هنا فيما يظهر ليء وذلك نظرا لأن 
ورود المسألة في كل منهما مهمة على حد سواء. 
- الممنوع من الصرف: 
مشابهة الألف والنون لألفي التأنيث الممدودة. وعدد أوجه هذا الشبه فقال: 

"هذا باب ما لحقته نون بعد ألف فلم ينصرف في معرفة ولا نكرة 


وذلك نحو: عطشان وسكران وعجلان وأشباههاء وذلك أنهم جعلوا النون حيث جاءت بعد ألف 


5 ١ 1/ سيبويه» الكتاب‎ )١( 

. ؟1/.١/* المصدر السايق‎ )١( 

(5) سييويه + الكتاب */ ابا" - #/الا. واللكاعةة الاوم والحمق» ويقال للذكر: ألكع: ولكعء ولكيع ولكوع: ولكاع: وملكعان. 
انظر: ابن منظورء محمد بن مكرم » اللسان ال ل لا 4 
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د3. محمد بن ناصر الشهري 


كألف حمراءء لأنها على مثالها في عدة الحروف والتحرك والسكونء؛ وهاتان الزائدتان قد اختص 
بهما المذكرء ولا تلحقه علامة التأنيث» كما أن حمراء لم تؤنث على بناء المذكرء ولمؤنث سكران 
بناء على حذة كما كان لمذكر حمراء بناء على حدة. 

فلما ضارع فعلاء هذه المضارعة وأشبهها فيما ذكرت لك جرى مجراها' (". 

ثم ذكر في موضع آخر في باب التصغير إن النون بدل من الهمزة » فقال: 

'وكذلك فعلان الذي له فعلى عندهم» لأن هذه النون لما كانت بعد ألف؛ وكانت بدلا من ألف 
التأنيث حين أرادوا المذكر صار بمنزلة التي في حمراءء لأنها بدل من الألفء ألا تراهم أجروا 
على هذه النون ما كانوا يجرون على الألفء كما كان يُجرى على الهمزة ما كان يُجرى على التي 
هي بدل منها(). 

وقال في موضع آخر في باب حروف البدل: 

'والنون تكون بدلا من الهمزة في فغلان فعلى؛ وقد بين ذلك فيما ينصرف وما لا ينصرفء كما 
أن اليمؤ ةيدل مق أله حرس 7 

فإذا نظرنا إلى هذه الأقوال لسيبويه نجد أن قوله: 'وقد بين ذلك في ما ينصرف وما لا ينتصرف 
' إشارة إلى قوله في النص الثاني السابق ‏ يتبن أنه قد أحال على قوله في ذلك الموضعء مع أنه 
ليس فيه» أي: في باب ما ينصرف وما لا ينصرفء وإنما هو في باب التصغير. 

ومن هنا يظهر إشكال آخر وهو أنه نص على أن هذا القول المحال عليه في باب الممنوع من 
الصرفء مع أنه ليس فيهء وإنما في باب التصغيرء وهذا ما يزيد الأمر إشكالا في معرفة حقيقة 
رأيه في المسألة. 

والذي يظهر أن قوله الراجح هو الثاني» وهو القول بأن النون بدل من الهمزة: وذلك لما يأتي: 
أولا: أنه قد علل كلا من القولين الأول والثاني» وهذا ما يجعلهما متساويين من ناحية التعليل. 
ثانيا: أن القول الثاني المعلل قد تأخر عن الأول ب 17 صفحة. 


ثالثا: أنه قد أكد قوله الثاني في موضع متأخر من كتابه» بحيث كان الفرق بين القول الثاني 


. 515 5710/9 سيبويه؛ الكتاب‎ )١( 
. 57١/9 المصدر السابق‎ )١( 
. 750/4 (؟) سيبويه؛ الكتاب‎ 
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والتأكيد عليه نحوا من 7١5‏ صفحاتء وهذا بلا شك فصل كبيرء مما يرجح أن سيبويه قد 
تبين له في الأمر ما لم يكن تبين أو ترجح سابقاء وبناء على هذا فإن قوله الأخير الذي يؤكد 
فيه على أن النون بدل من الهمزة هو الراجح لديه. 

- قولاه في 'تاء" بنت وأخت: 


ذكر سيبويه في أكثر-من موضيع أن الداء.في بنت.وأخت للتأنيت: 07, 


وذهب في باب ما لا ينصرف إلى أنها ليست للتأنيث» وعلله بأن ما قبلها ساكن» وتاء التأنيث في 
الواحد لا يكون ما قبلها ساكنا إلا أن يكون ألفا كفتاه» وقناة» والباقي مفتوح كرطبة» وعنبة» 
وعلامة» وإنما هذه التاء كالتاء في عفريت وملكوت ونحوهما ("). 

وبحسب المنهج الرصين الذي أصله ابن جني فإنه في هذه الحالة يؤخذ بالقول المعلل» ويطرح 
ما كان مرسلا غير معلل. 

قال ابن جني: 'ووجه الجمع بين القولين: أن هذه التاء وإن لم تكن عنده للتأنيث فإنها لما لم توجد 
في الكلمة إلا في حال التأنيث استجاز أن يقول فيها: إنها للتأنتيث؛ ألا ترى أنك إذا ذكرت قلت: ابن 
فزالت التاء كما تزول من قولك: ابنة. 

فلما ساوقت تاء بنت تاء ابنة» وكانت تاء ابنة للتأنيث قال في تاء بنت ما قال في تاء ابنة. وهذا 
من أقرب ما يتسمّح به في هذه الصناعة" (). 


9 - قولاه في 'حتى': 


ذكر سيبويه في الجزء الثالث من كتابه أن 'حتى" تنصب الفعل المضارع فقال: "اعلم أن حتى 
4 : على وح ةا 


وقد قال في الجزء نفسه إنها حرف جر فقال: "هذا باب الحروف التي تضمر فيها "أن". 


وذلك اللام التي في قولك: جئتك لتفعل» وحتىء وذلك قولك: حتى تفعل ذاكء فإنما انتصب هذا 


)١(‏ انظر: المصدر السابق ”557/7, »5١7/5‏ وابن جنيء» عثمان ابن جني؛ الخصائص ,٠5٠١/١‏ وابن منظورء محمد بن 
مكرمء اللسان :85/١‏ والسيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكرء الاقتراح» ص 505 . 

(') انظر: سيبويه» الكتاب ”7/١55؛,‏ وابن جنيء عثمان ابن جنيء» الخصائص 7٠٠١/١‏ » وابن منظورء محمد بن مكرم» 
اللسان :89/١5‏ والسيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكرء الاقتراح» ص 505 . 

(؟) ابن جنيء. الخصائص 7٠١/١‏ . 

(4) سيبويه. الكتاب ١5/7”‏ . 
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3. محمد بن ناصر الشهري 


بأن» وأنْ ههنا مضمرة: ولو ولم تضمرها كان الكلام محالاء لأن اللام وحتى يعملان في الأسماء 
لبو ان 1 

وبناء على هذا يقال إن مذهبه هو هذا الأخيرء وذلك لأنه قد عدد الأحرف الناصبة للمضارع ولم 
يعد فيها حتى» فعلم بذلك أن أَنْ مضمرة عنده بعد حتى. 

وأما وجه الجمع بين القولين بالتأويل فهو أن الفعل لما انتتصب بعد حتى؛ ولم تظهر هناك أن 
وضنارت حك ضوكا عكياء وتاقلاكنيا نسي النصبب الى عق 11 
الصرف: 
-٠‏ وزن هَمُرش: 


تعدد كلام سيبويه في وزن هَمّرش (): 


ذكر أبو حيان أن النحويين اختلفوا في أصل وزنهء وفي الحرف الأول المدغم في الثاني ما هو؟ 

فقال قوم: وزنه 'فعّلل" والميم زائدة للإلحاق ب 'جَحْمّرش" 7) وأدغمت الميم في الميم» فهو 
من باب إدغام المثلين. 

وقال آخرون: وزنه 'فغللل" والمدغم نون» وحروفه كلها أصول؛ كحروف 'قهبتلس'07). 

ثم ذكر أبو حيان أن الأول هو الصحيح, والثاني قول الأخفش. وتناقض فيه كلام سيبويه (). 

قلت: والذي قال سيبويه: 'وأما الهَمّرش فإنما هي بمنزلة القهبلسء فالأولى نون» يعني إحدى 
الميمين نون ملحقة بقهلبسء لأنك لا تجد في بنات الأربعة على مثال فعّلل7". 

ووجه التناقض كما نقل صاحب اللسان عن ابن سيده أن سيبويه جعل همرش مرة رباعيا مزيدا 
بالنون» وخماسيا مرة أخرىء فقال: ' قال ابن سيدة: جعلها سيبويه مرة فنَعَللَاء ومرة فعتللاء ورد أبو 


. 5 المصدر السابق 9/ره-‎ )١ 
. الوكرش العموق البخطرية الخلق. 'الظر ابن متظون» لاع ره"‎ 


)0( 
0( 
2 
(4) الجحمرش من النساء الثقيلة السمجة. انظر: ابن منظورء اللسان 777/5 . 
)0( 
)0( 
00( 


5 
") انظر: السيوطيء الأشباه والنظائر 585/5 -/10م” . 
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علي أن يكون فنعلنَاء وقال: لو كانت كذلك لظهرت النون» لأن إدغام النون في الميم من كلمة لا 
يجوزء ألا ترى أنهم لم يدغموا في : شاة زنماء () ..." (). 

والذي يظهر أن رأي سيبويه الذي يمكن اعتماده من هذين القولين هو رأيه القائل بأن "همّرش" 
اسم خماسيء وتكون عينه ولامه ميمين مدغمتانء من قبيل إدغام المثلين» ويكون وزنه: فختللاء 


فتكون الميم زائدة للإلحاق ب: قهبلس» وجحمرش. 

والذي يدعو إلى ترجيح هذا الرأي ونسبته لسيبويه ما يأتي: 

أن الأصل في كل إدغام واقع في كلمة واحدة أن يحمل على أنه من قبيل إدغام المثلينء إلا أن 
يمنع من ذلك مانع؛ وأما إذا كان من باب إدغام المتقاربين فلا يلزم أن يكون أحد الحرفين زائداء بل 
قد يكون زائدا أو أصلاء وعلى هذا فإذا وجد إدغام في كلمة واحدة فينبغي الحكم عليه بأنه من 
إدغام المثلين» ولا يجعل من إدغام المتقاربين إلا بدليل» لأن إدغام حرف في مقاربه من كلمة واحدة 
يؤدي إلى اللبس بأنه من إدغام المثلين» فمثلا: لا تدغم النون في الميم في (أَنمُلّة) فيقال: أملة» لأن 
ذلك يلبسء فلا يدرى هل الأصل: أنملة أم أَمْمُلة. 

وأما إن وجد دليل على أنه من إدغام المتقاربين جاز الإدغام» نحو: اتحى الكتاب» وأصله: 
انمحىء بدليل أنه لا يمكن أن يكون من باب إدغام المثلين» لأنه سيكون وزنه: افعل» وهذا البناء لا 
وجود له في كلام العرب. 

وعلى هذا فينبغي أن يحمل (همّرش) على أن إدغامه من قبيل إدغام المثلين. 

وأما على القول الآخر وهو أن (همّرش) حروفه كلها أصولء وأن الأصل (هنمرش) ووزنه: 
(فنعلل) بمنزلة (جحمرش) ثم أدغمت النون في الميم » فإن هذا رأي الأخفش أيضاء وقد أجاز 
الإدغام هنا لأمن اللبس عندهء وذلك أن هذا الوزن لم يأت في موضع وقد لحقته زوائد للإلحاق» 
فعلم بهذا أن همّرشا في الأصل: هنمرشء وذلك أنه لو لم يحمل على هذا الرأي؛ وجُعل من باب 
إدغام المثلين لكان أحد المثلين زائدا » فيكون ذلك كسرا لما ثبت في هذه البنية واستقر من أنها لا 
تلحقها زوائد للإلحاق» وعلى هذا فيكون تصغيرها: هُتَيْمره وتكسيرها: هنامر» فترد النون إلى 
أصلهاء ويحذف الآخرء لأن حروف الكلمة كلها أصول. 


. 775/١7 شاة زنماء: أي لها قطعة لحم معلقة تحت حلقها. انظر: ابن منظورء اللسان‎ )١( 
5 ليه ابن منظور. اللسان كم‎ 
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وما ذهب إليه أبو الحسن الأخفش مرجوح عند الصرفيين» لأنه مبني على أن هذا الوزن لم 
يلحقه زيادة للإلحاق مطلقاء بينما قد ورد عن العرب ما نفاه الأخفشء فقد قالوا: جَرو نخورشء أي: 
إذا كبر خرّشء فهذه الواو زائدة للإلحاق» والاسم ملحق بجحمرش("). 


-0١‏ الهمزة المتصدرة أربعة أصول في الأسماء: 
تحدث سيبويه عن الهمزة المتصدرة أربع أصول في الأسماءء ولسيبويه فيها نصوص يعارض 
فتارة قال بأصالتهاء كما في قوله: "هذا باب ما يُحذف في التحقير من بنات الثلاثشة من 
الزيادات7, 


وقد قال في هذا الباب: 


'"وإذا حقرت إستبرق قلت: أَبَيُْرق» وإن شئت قلت: أَبَيْرِيققَ على العوضء لأن السين والتاء 
زائدتان» لأن الألف إذا خطلقها ؤائدة لى شحليا حل :يداك الأربعة ولا الخمسة» وإنما تدخلها على 
بنات الثلاثة» وليس بعد الألف شيء من حروف الزيادة إلا السين والتاءء فصارت بمنزلة ميم 
مُستفعل: .وضصارت السين والتاء يمكزلة سين مستفعل وكلكة؛ وترك ضرق إسقيرق يدلك على أنه 
استفعل"(). 


قال السيرافي في شرح هذا الكلام: " ... » وقال أبو إسحاق الزجاج: كان أصل إستبرق استفعل» 
مكل اسككنج».والألق آلف وصنلء ثم تقل إلى الأنه فقطع الألق كنا يلزه في مثل ذلك. 


فإن قيل: لم جعلت الألف والسين والتاء زوائد ؟ قيل: قد علمنا أن في إستبرق الآن زائد لا 


محالة» لأنه على ستة أحرفء ولا يكون الاسم على ستة أحرف أصولء فوجب أن يكون فيه حرف 
زائد إما الألف وإما السين وإما التاء» لأن باقي الحروف ليس من حروف الزيادة. فإن جعلنا 


)١(‏ انظر: ابن عصفورء علي بن المؤمنء الممتع في التصريف 7915/١‏ - 515 »؛ والرضيء محمد بن الحسن» شرح شافية 
ابن الحاجب 5١/١‏ » والسيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكرء المزهر 79/7 . 

.4757/9 سيبويه؛ الكتاب‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 4531/9. 
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الهمؤة زائدة وما عذاها أصلي خرج حق قياس كلم العرت: فوجب أن تحظل السين و القاء زائدتين: 
وحينئذ لم يكن بد من أن تجعل الهمزة زائدة» لأنها دخلت على ذوات الثلاثة أول(", 
إلا أنه قد قال بزيادتها في موضع آخرء فقال: 
"هذا باب علل ما تجعله ز اثذا من حروف الذوائه» وما كجعلة من نفس الحرف 
 ...‏ فالهمزة إذا لحقت أولا رابعة فصاعدا فهي مزيدة أبدا عندهم» ألا ترى أنك لو سميت رجلا 
بأفكل» وأَيْدع لم تصرفه؛ وأنت لا تشتق منها ما تذهب فيه الألف, وإنما صارت هذه الألف عندهم 
بهذه المنزلة وإن لم يجدوا ما تذهب فيه مشتقا لكثرة تبينها زائدة في الأسماء والأفعال» والصفة التي 
يشتقون منها تذهب فيه الألفء فلما كثر ذلك في كلامهم أجروه على هذا(). 
والذي يظهر أنه الرأي الراجح لدى سيبويه هو الرأي الثاني» وهو القول بزيادتها» وذلك من 
الأولى: الفصل التاريخي بين القولين» فبينهما نحو ١77‏ صفحة» وهذا فاصل كبير بلا شك. مما 
يجعل القول الثاني متأخرا بمدة يمكن أن يكون قد ظهر لسيبويه فيها وتبين له ما يكن لديه 
في الموطن الأول. 
والثانية: أن هذا هو الأليق بمذهب جمهور النحويين والصرفيين» كما تبين من خلال كلام الزجاج 
الذي ورد آنفا. 


الخاتمة 


وبعد هذه الرحلة الممتعة مع سيبويه إمام النحويين» ومع كتابه مرجع النحاة والباحثين ومعتمدهم 
في دراساتهم وأبحاثهم ومؤلفاتهم» فإننا نكون قد اطلعنا في هذا البحث على جانب مهم ودقيق من 
كتاب سيبويه؛ ألا وهو مواطن تعدد الآراء لدى هذا الإمام الجليل» في هذا الكتاب العظيم. 


إن نتيجة هذا البحث التي يمكن أن نظفر تتلخص في ثلاثة أمور رئيسة: 


بن سعود الإسلامية بالرياضء رقم 203١57951‏ 1198/4 ب. 
يه سيبويه» الكتاب 0/5 : 
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أولها: بيان مواضع تعدد أقوال سيبويه في هذا السفر العظيم» مما يساعد على الكشف عن هذا 
الجانب الدقيق لكل من يتعامل مع الكتاب: قراءة» ومدارسة:؛ أو رجوعا له» أو شرحاء أو غير 
ذلك وذلك أن في بيان هذه الأوجه إيضاحا لما قال به سيبويه؛ وبخاصة أنه قد ورد عن 
بعض النحويين نقل رأيين متعارضين لسيبويه» وقد أفضى هذا ببعضهم إلى التشنيع على 
بعض آخر لنقله قولا عن سيبويه يخالف ما لديه » بينما في الحقيقة أن سيبويه قد قال بالرأيين 
في موطنين مختلفين من كتابه. 
وثانيها: أنه قد تبين لنا المنهج العلمي الرصين الذي ينبغي الأخذ به تجاه ما قد يوجد في كلام 
العلماء من تعدد أو تعارض أو تناقضء ونحو ذلكء وهذا المنهج الرصين قد أوضحه ابن 
جنيء ونقله عنه السيوطيء وورد قريب منه عند خالد الأزهريء وخلاصة هذا المنهج: 
-- أنه إذاتوود.حن غالم في مشالة قولان» فلع كان أحدهما مريبلاً والآكر معلل أخذ والمعلل: 
وتؤول المرسل. 
- وإن لم يعلل واحدا منهما نظر إلى الأليق بمذهبه؛ والأجرى على قوانينه فيعتمد» ويتأول 
الآخر إن أمكن. 
- وإن لم يمكن التأويل فإنن نصً في أحدهما على الرجوع عن الآخر علم أنه رأيه» والآخر 
مُطرح» وإن لم ينص بُحث عن تاريخهماء وعمل بالمتأخرء والأول مرجوع عنه. 
- فإن لم يعلم التاريخ وجب سَبْرُ المذهبين» والفحص عن حال القولين» فإن كان أحدهما 
أقوى نسب إليه أنه قوله» إحسانا للظن به وأن الآخر مرجوع عنه. 
- وإن تساويا في القوة وجب أن يعتقد أنهما رأيان له؛ وأن الدواعي إلى تساويهما عند 
الباحث عنهما هي الدواعي التي دعت القائل بهما إلى أن اعتقد كلا منها. 
- وإن كان النصان المتعارضان في مسألة واحدة» في بابين مختلفين فالعمل على المذكور 
في بابه» لأنه بصدد تحقيقه وإيضاحه؛ بخلاف ما يذكر في غير بابه» فإنه لم يعمتن به 
كاعتنائه بالأول» لكونه ذكره استطراداء هذا إذا لم يثبت أنه رجع عن أحدهماء ولم يكن 
هناك تاريخ كما تقدم. 
وثالثها: بيان أن كل جهد بشري لابد أن يعتريه الخلل والنقص غالباء وهذا لا يقدح في قدر 
صاحبهء حتى إن كان إماما كبيرا كسيبويه مثلاء فهذا مما يدعو للعناية بتراث علمائنا الأجلاء؛ 
من جميع نواحيه» ومنها هذا الجانب» حتى يمكن الاستفادة من هذا التراث الضخمء مع بيان 
جوانب الخلل والقصور التي قد توجد في ذلك النتاج العظيم» حتى يتم الانتفاع به. على 


ما 
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أفضل ما يمكنء ولكي يكون فيه وفاء بشيء مما يجب لعلماتنا الأجلاء» الذين بذلوا أعظم 
الجهد في خدمة هذه اللغة الخالدة. 


والحمد لله أولا وآخرا. 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي 


ال 


